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الفصل الأول 
 مقدمـة 

عـادت اللجنـة المخصصـة لمسـألة نطــاق الحمايــة القانونيــة بموجــب الاتفاقيــة المتعلقــة  - ١
بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا المنشـــأة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
٨٩/٥٦ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، فـاجتمعت عمـــلا بــالفقرة ٨ مــن قــرار 
الجمعيـة العامـة ٢٨/٥٧ المـؤرخ ١٩ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، لمواصلــة مناقشــة تدابــير 
تعزيز نظام الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا، بما في ذلـك النظـر في 
 (A تطبيق الاتفاقية على جميع عمليات الأمم المتحدة مـع مراعـاة تقريـر الأمـين العـام (55/637/
والمناقشات التي جرت في اللجنـة المخصصـة(١). واجتمعـت اللجنـة المخصصـة بـالمقر في الفـترة 

من ٢٤ إلى ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ووفقا للفقرة ٧ مـن القـرار ٨٩/٥٦، فـإن عضويـة اللجنـة المخصصـة مفتوحـة لجميـع  - ٢
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أو الأعضـاء في الوكـــالات المتخصصــة أو الوكالــة الدوليــة 
للطاقـة الذريـة. وبالإضافـة إلى ذلـك وعمـلا بــالفقرة ٨ مــن القــرار، دعــا الأمــين العــام لجنــة 

الصليب الأحمر الدولية للمشاركة بصفة مراقب في مداولات اللجنة المخصصة. 
وافتتح دورة اللجنة المخصصة نائب رئيسها، السيد مارسيلو فاسكيس (إكوادور).  - ٣

وفي الجلسـة العامـــة الثالثــة للجنــة المخصصــة، المعقــودة في ٢٤ آذار/مــارس ٢٠٠٣،  - ٤
انتخبت اللجنة السيد كريستيان فينافيزر (ليختنشتاين) رئيسـا لهـا ليحـل محـل صـاحب السـمو 
الملكي الأمير زيد رعد زيد الحسين (الأردن) الذي اعتذر عن تولي الرئاسة، وانتخبـت اللجنـة 
أيضـا السـيد محمـود حمـود (الأردن) ليشـــغل شــاغرا نشــأ عــن اســتقالة الســيدة إلينــا غديــس 
(نيوزيلندا). وتم الاتفاق على أن يظل أعضـاء المكتـب الآخريـن مـن الـدورة السـابقة. وهكـذا 

أصبح المكتب يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم: 
الرئيس: 

السيد كريستيان فينافيزر (ليختنشتاين) 
نواب الرئيس: 

السيد محمود الحمود (الأردن) 
السيدة إيوانا غابرييلا ستانكو (رومانيا) 

السيد مارسيلو فاسكيس (إكوادور) 
المقرر: 

السيد دانييل كيبكيمي كوتوت (كينيا) 
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وعمل السيد فاكلاف ميكولكا، مدير شعبة التدوين بمكتب الشــؤون القانونيـة، أمينـا  - ٥
ـــين  للجنـة المخصصـة. وعملـت السـيدة مـهنوش هــ. أرسـانجاني، نائبـة مديـر الشـعبة، نائبـة لأم
اللجنة المخصصة وأمينة لفريقـها العـامل الجـامع. وقدمـت شـعبة التدويـن خدمـات فنيـة للجنـة 

المخصصة ولفريقها العامل. 
واعتمــدت اللجنــة المخصصــة، في جلســتها العامــة الثالثــة، جــدول الأعمــال التــــالي  - ٦

 :(A/AC.264/L.4)

افتتاح الدورة.  - ١
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
النظر في تدابير تعزيز نظام الحمايـة القانونيـة لموظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد  - ٥
المرتبطين ا، بما في ذلك النظر في تطبيق الاتفاقية علـى جميـع عمليـات الأمـم 
المتحدة مع مراعاة تقرير الأمين العام (A/55/637) والمناقشات الـتي جـرت في 

اللجنة المخصصة(١). 
اعتماد التقرير.  - ٦

وكان معروضا على اللجنة قرار الجمعية العامة ٢٨/٥٧، وتقريـر اللجنـة عـن أعمالهـا  - ٧
A) المعنـون �نطـاق الحمايـة القانونيـة  في دورا لعام ٢٠٠٢(٢)، وتقرير الأمين العام (55/637/
بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفــي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا� بالإضافـة إلى 
مقترحـات مقدمـة مـن نيوزيلنـدا(٣) وباكســـتان(٤) واليونــان باســم الاتحــاد الأوروبي(٥). وتــرد 

نصوص هذه المقترحات في مرفق هذا التقرير. 
 

الفصل الثاني 
 أعمال الدورة 

اعتمدت اللجنة المخصصة تنظيـم عملـها في جلسـتها العامـة الثالثـة، وقـررت مواصلـة  - ٨
مداولاا في إطار الفريـق العـامل الجـامع. وعقـد الفريـق العـامل سـت جلسـات في الفـترة مـن 
٢٤ إلى ٢٦ آذار/مـارس. واعتمـدت اللجنـة تقريرهـا في جلسـتها العامـة الرابعـــة، المعقــودة في 

٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
وفي الجلسة الرابعة للفريق العـامل، الـتي عقـدت أيضـا في ٢٥ آذار/مـارس، قـدم ممثلـو  - ٩
مكتـب منسـق شـؤون الأمـن في الأمـم المتحـدة ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية ومفوضيـــة 
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الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين إحاطـة للمندوبـين بشـأن آخـر التطـــورات والمســائل العمليــة 
والقانونية التي واجهتها الأمم المتحـدة في كفالـة سـلامة موظفيـها وأمنـهم. وأعقبـت الإحاطـة 

جلسة للأسئلة والردود. 
 

الفصل الثالث 
المناقشـات الـتي دارت داخـل الفريـق العـامل بشـأن تدابـير تعزيـز النظـــام 

 القانوني القائم لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا 
تعليقات عامة   ألف -

اتفق عموما على ضرورة بذل كل جهد لتعزيـز سـلامة وأمـن موظفـي الأمـم المتحـدة  - ١٠
والأفراد المرتبطين ا، باعتبارهما مـن الشـواغل الرئيسـية للمجتمـع الـدولي. ولوحـظ أن ثمـة في 
الوقـت الحـاضر عـدد محـدود مـن الـدول الـتي هـي أطـراف في اتفاقيـة ١٩٩٤ المتعلقـة بســـلامة 
موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا وأنـه ينبغـي اتخـاذ إجـراءات لتشـجيع المزيـد مــن 
ـــترح في هــذا الصــدد أن يطلــب  الـدول علـى التصديـق علـى الاتفاقيـة أو الانضمـام إليـها. واق
الأمين العام، على سبيل المثال، إلى الدول أن تبلغ عن التدابير التي اتخذـا مـن أجـل أن تصبـح 

طرفا في الاتفاقية. 
ـــزال الموظفــون المحليــون في  ولوحـظ أنـه رغـم التدابـير الـتي اتخذـا الأمـم المتحـدة لا ي - ١١
مكاتبها وموظفو الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية مستهدفين. وأعرب عن القلـق 
من أنه منذ الدورة الأخيرة للجنة المخصصة، أزهقت أرواح العديد من موظفي الأمم المتحـدة 
والأفراد المرتبطين ا أثناء قيامهم بمهامهم باسـم اتمـع الـدولي ولم يقـدم إلى العدالـة مرتكبـو 

الجرائم في حق هؤلاء الأفراد إلا في حالات معدودة. 
وأعربـت وفـود عـن ارتياحـها للتقـدم المحـرز في الـدورة الســـابعة والخمســين للجمعيــة  - ١٢
العامة ولاعتماد الجمعية العامة للقرار ٢٨/٥٧، الذي يؤيد عددا مـن التدابـير القصـيرة الأجـل 
التي اقترحها الأمـين العـام لتعزيـز نظـام الحمايـة القـائم بموجـب الاتفاقيـة. وأُكـد أيضـا في هـذا 
الصدد على أن إدراج أحكام رئيسية من الاتفاقية في اتفاقات مركز القـوات واتفاقـات مركـز 
البعثات واتفاقات البلـد المضيـف، علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ٣ مـن القـرار إجـراء 
عملي يرمي إلى ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد المرتبطـين ـا. كمـا أعـرب عـن 
تأييد قيام الأمين العام بإعداد أحكام نموذجية أو موحدة قصـد إدراجـها في اتفاقـات تـبرم بـين 

الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أو الوكالات الإنسانية. 
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غير أنه تباينت الآراء بشأن نطاق تعزيز نظام الحمايـة بموجـب المعـاهدة وسـبل تحقيـق  - ١٣
ذلك. 

ففيما يتعلق بنطاق التعزيز، اقترح بعض الوفود توسـيع نطـاق اتفاقيـة ١٩٩٤ ليشـمل  - ١٤
جميع عمليات الأمم المتحـدة وأشـكال وجودهـا، بمـا فيـها مكـاتب البعثـات الميدانيـة، بصـرف 
النظر عن المخاطر التي تنطوي عليها أنشطتها. غـير أن وفـودا أخـرى ارتـأت أن عنصـر الخطـر 

أساسي في الاتفاقية وبالتالي ينبغي استبقاؤه. 
وفيمـا يتعلـق بوسـائل تحقيـق التعزيـز اختلفـت الآراء حـول التطبيـق التلقـائي للاتفاقيـــة  - ١٥
كي تشمل عمليات إضافية من عمليات الأمم المتحدة أو جميـع هـذه العمليـات. فـالوفود الـتي 
تقترح توسيع الاتفاقية كي تشمل عمليات إضافية مـن عمليـات الأمـم المتحـدة أو جميـع هـذه 
العمليات، اقترحت إسقاط شـرط إعـلان وجـود خطـر اسـتثنائي الـوارد في المـادة ١ (ج) ��٢ 
من الاتفاقية. واقترحت الوفود المعارضة للتوسيع تحقيق تعزيز النظام القانوني للاتفاقيـة بتطبيـق 
تدابير عملية، بما فيــها تلـك التدابـير الـواردة في الفقـرات ذات الصلـة مـن قـرار الجمعيـة العامـة 

 .٢٨/٥٧
وأُعـرب عـن رأى مفـاده أن مـــن الضــروري إيضــاح نطــاق تطبيــق كــل نطــاق مــن  - ١٦

نطاقات القانون الإنساني الدولي والنظام القانوني للحماية المنشأ بالاتفاقية. 
 A /AC.264/2003/DP.1 ـــى الوفــود مقترحــات وردت في الوثــائق وكـان معروضـا عل - ١٧
و A/AC.264/2003/DP.2 و A/AC.264/2003/DP.3. وتضمــــن المقــــترح الــــوارد في الوثيقـــــة 
A/AC.264/2003/DP.1 مشروع بروتوكول للاتفاقية ينص على التطبيق التلقائي للاتفاقية على 

جميـــع عمليـــات الأمـــم المتحـــــدة وأشــــكال وجودهــــا. أمــــا المقــــترح الــــوارد في الوثيقــــة 
A/AC.264/2003/DP.3 فيتضمن تعديلات على المـادتين ١ و ٢ مـن المقـترح الـوارد في الوثيقـة 

A/AC.264/2003/DP.1. وتضمن المقترح الوارد في الوثيقة A/AC.264/2003/DP.2 نص توصية 

قدمتها اللجنة إلى الأمـين العـام بشـأن توصيتـه إلى مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العامـة بـأن يصـدر 
الجهاز المختص إعلان وجود خطر استثنائي عند إنشاء عمليـة مـن عمليـات الأمـم المتحـدة أو 

بعد ذلك وفقا للمادة ١ (ج) ��٢ من الاتفاقية. 
 

تعليقات على مسائل محددة  باء -  
إسقاط شرط إعلان وجود خطر استثنائي 

لاحظ بعض الوفود، في معرض اقتراحه توسيع نطاق الاتفاقية ليشــمل جميـع عمليـات  - ١٨
الأمم المتحدة بإسقاط شرط إعلان وجود خطر استثنائي، أن عـدد وفيـات الموظفـين مـن غـير 



03-320215

A/58/52

بعثات حفظ السلام، منذ ١٩٩٩، يفوق ثلاث مرات عدد وفيات الأفــراد المدنيـين في بعثـات 
حفظ السلام. وبالتالي، رغم أن الموظفين غير القائمين بحفظ السلام معرضون للمخـاطر علـى 
غـرار أفـراد حفـظ السـلام، فـإم يظلـون خـارج نطـاق التطبيـق التلقـائي للاتفاقيـة. وذُكـــر أن 
تحديد نطاق هذه الاتفاقية له انعكاسات معينة علـى موظفـي صنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها 
ووكالاا العاملة في الميدان من قبيل مفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ومنظمـة الأمـم 
المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) وبرنـامج الأغذيـــة العــالمي والمنظمــات الإنســانية المماثلــة الــتي 
يشـارك معظمـها في عمليـات لا تشـملها الاتفاقيـة وفي حـالات عديـدة تسـتهدفُ تحديـدا لمنــع 
وصول الإغاثة الإنسانية. وأكدت تلك الوفود على أن آلية �التحريك� المتوخــاة في الاتفاقيـة 
قد ثبت أـا غـير كافيـة وغـير عمليـة وتجعـل تطبيـق الاتفاقيـة عشـوائيا. وذكـر أن تلـك الآليـة 
لم يتأت تطبيقها لعدة أسباب. منها أولا، أنه ليس من الواقعيـة في شـيء أن يتوقـع مـن الأمانـة 
العامة للأمم المتحدة أو من الدول التكهن بالحالات التي تنطوي على خطـر اسـتثنائي؛ فالحالـة 
قد تتدهور بسرعة وتحول الثغرات الإجرائية دون ضمان إصدار إعلان بوجود خطـر مـن هـذا 
القبيل في حينه. وثانيا، إن الجوانب السياسية والآثار الممكن ترتبها على إصدار إعـلان، بمـا في 
ذلك الحساسية السياسية للبلد المضيف والصعوبات التي تواجه نشر الموظفـين، قـد تحـول دون 
إصدار الأجهزة المعنية لإعلان بوجود خطر استثنائي. وكانت ثمة حالات كان مـن المتعـين أن 
تطبق فيها هذه الآلية غير أن ذلك لم يتم. وفي هذا الصـدد، أعربـت تلـك الوفـود عـن تأييدهـا 

 .A/AC.264/2003/DP.1 للمقترح الوارد في الوثيقة
ــرا أو  غـير أن وفـودا أخـرى لاحظـت أن عمليـات الأمـم المتحـدة لا تواجـه كلـها خط - ١٩
نفـس الدرجـة مـن الخطـر، وبالتـالي لا ينبغـي أن تكـون كلـها مشـــمولة بالاتفاقيــة. وذُكــر أن 
القصد أن تسري الاتفاقية على العمليات التي تنطوي على درجـة عاليـة مـن المخـاطر وأنـه قـد 
ـــتي مــن شــأن اســتيفائها أن يســهل إعــلان وجــود خطــر  يتـأتى وضـع مجموعـة مـن المعايـير ال
اسـتثنائي. وارتـأت تلـك الوفـود أنـه مـن السـابق لأوانـه الخلـوص إلى نتيجـة مفادهـــا أن الآليــة 
المتوخاة في الاتفاقية غـير كافيـة وغـير عمليـة في غيـاب أي سـعي مـن جـانب الأمـين العـام إلى 
التوصيـة بالمبـادرة فعليـا إلى إجـراءات اسـتصدار إعـلان مـن الأجـهزة المختصـة للأمـم المتحــدة. 
وقالت الوفود ذاا إنه ينبغي تشجيع الأمين العام على القيام بدور نشيط في التوصيـة بالمبـادرة 

إلى استصدار إعلان بوجود خطر استثنائي من الأجهزة المختصة كمسألة روتينية. 
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه يتعـذر تعريـف الخطـر، حسـب فحـواه في المـــادة ١ (ج)  - ٢٠
��٢ من الاتفاقية. وأُعرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن �الخطـر الاسـتثنائي� الـوارد في المـادة ١ 
(ج) ��٢ هو ذلك الخطر الذي عادة ما تنطوي عليه عمليات حفظ السلام. ومـن شـأن إزالـة 
ذلك عنصر الخطر هذا أن تحدث سلسلة أحداث سياسية وقانونيـة مختلفـة، تتمثـل في التداخـل 
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مع نظم قانونية أخرى من قبيل اتفاقية ١٩٧٣ لمنـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المحميـين 
دوليا بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها. وعلاوة على ذلك، ستزيد مـن العـبء 
القـانوني الموضـوع علـى عـاتق الـدول المضيفـــة الأطــراف في اتفاقيــة عــام ١٩٩٤، ولا ســيما 
فيما يتعلق بالمادة ٨ منها. وفي معرض الجواب، لاحظت بعض الوفود أن التـأكيد علـى فكـرة 
�الخطر� معيبة، لأن �الخطـر� لا يعـني دائمـا �الضعـف� الـذي لـه أيضـا صلـة بتقييـم نظـام 
فعال للحماية. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن توسـيع نطـاق الاتفاقيـة لـن يعمـل سـوى علـى وضـع 
عبء إضافي على عـاتق تلـك الـدول الأطـراف. فمـن المتعـين تقييـم تطبيـق أحكـام محـددة مـن 
الاتفاقية في حالة واقعيـة معينـة. وإذا لم تكـن ثمـة ظـروف خاصـة تدفـع إلى الاعتقـاد باحتمـال 
استهداف موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين ا، فإنـه لا يطلـب مـن الحكومـة المضيفـة 
اتخاذ أي إجراء إضافي. ولم تر هذه الوفـود أي إشـكال في تداخـل التزامـات الحكومـة المضيفـة 
بموجب اتفاقات دولية أخرى. ولعل من وسائل تنـاول هـذه الشـواغل اتفاقـات البلـد المضيـف 

أو اتفاقات المقر. 
وأُعـرب عـن رأى مفـاده أن الضعـف ليـس كافيـا في حـد ذاتـــه لإنشــاء نظــام قــانوني  - ٢١

خاص لحماية أفراد الأمم المتحدة داخل جميع عمليات الأمم المتحدة. 
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه علـى ضـوء الإرادة السياسـية الحاليـة للـدول،  - ٢٢
فإن الطريقة العملية والواقعية إلى حد بعيـد لتنـاول المسـألة هـو تعزيـز وتوطيـد سـلامة موظفـي 
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ـا في إطـار نظـام الاتفاقيـة القـائم، ولا سـيما بتطبيـق التدابـير 

القصيرة الأجل الواردة في قرار الجمعية العامة ٢٨/٥٧. 
ومن جهة أخرى، ارتأت وفـود أخـرى أن التدابـير القصـيرة الأجـل والتدابـير الطويلـة  - ٢٣
الأجل لا ينفي تنفيذ بعضها تنفيذ البعض الآخـر. غـير أنـه إذا كـانت التدابـير القصـيرة الأجـل 

مهمة وضرورية، فإا غير كافية ما دامت لا تسقط شرط إعلان وجود خطر استثنائي. 
وأعرب عن رأي مفاده أن إزالة آليـة التحريـك قـد يصبـح حـافزا يدفـع بعـض الـدول  - ٢٤
إلى الانضمام إلى الاتفاقية. غير أن وفـودا أخـرى ارتـأت أن أي تعديـل للاتفاقيـة مـن شـأنه أن 
يخل بالحل التوفيقي الذي تم التوصل إليه في الاتفاقيـة وقـت اعتمادهـا وقـد يثبـط عزيمـة الـدول 

على أن تصبح أطرافا فيها. 
 

عمليات الأمم المتحدة 
وافقـت الوفـود علـى أن توفـر الاتفاقيـة حمايـة كافيـــة لجميــع موظفــي الأمــم المتحــدة  - ٢٥
والأفراد المرتبطين ا الذين يواجـهون المخـاطر. وفيمـا يتعلـق بـإدراج عمليـات غـير العمليـات 
المتوخاة في المادة ١ (ج) ��١ في نطاق تطبيــق الاتفاقيـة، أعـرب عـن رأي مفـاده أن بالإمكـان 
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تحقيـق ذلـك بـإيراد ذلـك علـى وجـه التحديـد في ولايـات العمليـة، ممـــا يغــني عــن الحاجــة إلى 
استصدار إعلان بوجود خطر استثنائي. وأشير إلى أنه في غياب تعريـف قـانوني لحفـظ السـلام 
بالمقارنـة مـع عمليـات بنـاء السـلام، يمكـن تطبيـق الاتفاقيـة علـــى الصنفــين معــا بمرونــة ودون 

اشتراط استصدار إعلان بوجود خطر استثنائي.  
ولوحــــــظ أن كلمــــــة �أشــــــكال وجــــــــود� الـــــــواردة في المقـــــــترح بالوثيقـــــــة  - ٢٦
A/AC.264/2003/DP.1 استقيت من الفقرة ٧ من تقرير الأمين العـام (A/55/637) وتسـعى إلى 

ـــات  أن تـدرج، علـى سـبيل المثـال، المكـاتب الميدانيـة الـتي لا تنشـأ لفـترة محـددة، بخـلاف عملي
الأمـم المتحـدة؛ وبالتـالي فـــإن المكــاتب الدائمــة مــن قبيــل مكــاتب الأمــم المتحــدة للإعــلام، 

ستستبعد. 
ونظـرا لانعـدام تعريـف قـانوني �لأشـكال الوجـود� ومـا يقـترن بذلـك مـــن غمــوض  - ٢٧
بشأن المفهوم، فإنه اقترح أن من السبل الممكنة تفسير �عمليات الأمم المتحـدة� بأـا تشـمل 
كل الحالات التي تسعى عبارة �أشكال الوجود� إلى إدراجها. واقُـترح أيضـا أن مـن الممكـن 
ـــارة �أشــكال الوجــود�. وفي هــذا  إحـراز تقـدم في المناقشـة بالتفـاهم المشـترك علـى معـنى عب
الصدد، تشكل الفقرة ٧ من تقرير الأمين العام مرتكـزا هامـا يمكـن الاسـتناد إليـه للتوصـل إلى 
ذلك التفاهم؛ وبالتالي، يمكن أن يشمل المفهوم البعثات السياسـية للأمـم المتحـدة، و�مكـاتب 
ــائي  بنـاء السـلام بعـد انتـهاء الـتراع� وأشـكال وجـود الأمـم المتحـدة في اـال الإنسـاني والإنم
ومجـال حقـوق الإنسـان، فضـلا عـن المكـاتب الـتي تنشـــئها وكــالات منظومــة الأمــم المتحــدة 

وبرامجها وصناديقها. 
غير أنه أشير إلى أن معايير تحديد �أشـكال الوجـود� الـتي تنـدرج في نطـاق الاتفاقيـة  - ٢٨
والأشـكال الـتي لا تنـدرج في نطاقـها غـير واضحـة. فالقائمـة الـواردة في الفقـرة ٧ مـــن تقريــر 
الأمين العام غير حصرية. وعلى سـبيل المثـال، هـل تشـترط المعايـير أن تكـون أشـكال الوجـود 
تلك بعثات ميدانيـة أم يكفـي أن تنتسـب إلى الأمـم المتحـدة؟ وفي هـذا الصـدد، ذكـر أنـه مـن 

الضروري النظر إلى السياق العملي. 
وأشـير أيضـــــا إلى أنـه بصـرف النظـــر عمــا يتــم الاتفــاق علــى أنــه مشــمول بعبــارة  - ٢٩
ـــق أيضــا عنصــر الخضــوع لرقابــة الأمــم المتحــدة  �أشـكال الوجـود�، مـن الأساسـي أن يطب

وسلطتها. 
 

 A/AC.264/2003/DP.1 النظر في المقترح الوارد في الوثيقة
لاحظ وفد نيوزيلنـدا، عنـد تقديمـه للمقـترح، بأنـه يشـتمل علـى مشـروع بروتوكـول  - ٣٠
اختياري إضافي يهدف إلى توسـيع نطـاق تطبيـق الاتفاقيـة بحيـث يشـمل كافـة عمليـات الأمـم 
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المتحـدة عـــن طريــق الاســتغناء عــن آليــة التحريــك. ويســتعاض بــالفقرة ١ مــن المــادة ١ في 
ـــتي صيغــت طبقــا لتوصيــة الأمــين العــام الــواردة في الفقــرة ٣٠ مــن تقريــره  الـبروتوكول، ال
(A/55/637) عـن الفقـرة ١ (ج) مـــن الاتفاقيــة وترمــي الفقــرة ٢ مــن المــادة ١ والمــادة ٢ إلى 

إيضاح العلاقة بين البروتوكول والاتفاقية. ولم تنصرف النية إلى تعديل تعريف موظفـي الأمـم 
المتحدة أو الفقرة ٢ من الاتفاقية التي تتناول تدابير الإنفــاذ بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق 

الأمم المتحدة. 
وأُعـرب عـن بعـض التـأييد لمنحـى المقـترح. واقـترحت بعـض التعديـلات في الصياغـة،  - ٣١
لا ســــيما حــــذف المــــادة ٢ والاســــــتعاضة عـــــن المـــــادة ١ بـــــالنص الـــــوارد في الوثيقـــــة 
A/AC.264/2003/DP.3. كمـا طُرحـت اقتراحـــات أخــرى تتعلــق بــالفقرة الــواردة في الوثيقــة 

A/AC.264/2003/DP.3: الاسـتعاضة عـن �أي عمليـة أو وجـود للأمـم المتحـدة� بعبــارة �أي 

�c في النــص الانكلــيزي  onsistent� عمليـة وجـود للأمـم المتحـدة� والاسـتعاضة عـن كلمـــة
 .�in accordance� بكلمة

من ناحية أخرى، أُعـرب عـن وجهـة نظـر مفادهـا أنـه عنـد السـعي إلى توسـيع نطـاق  - ٣٢
تطبيق الاتفاقية بحيث تشمل كافة عمليات الأمم المتحدة، ينبغي أن ينصب التركيز على إلغـاء 
آليـة التحريـك بـدلا مـن إعـادة تعريـف مصطلـح �عمليـات الأمـم المتحـدة�. ويجـب أن يظــل 
التعريــف أساســا كمــا ورد في الاتفاقيــة دون أي إضافــات أخــــرى مثـــل �أي وجـــود� في 
البروتوكول المقترح. وأعرب بعض الوفود عـن رأى مفـاده أنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان 
التعريـف الـوارد في A/AC.264/2003/DP.1 هـو في حقيقـة الأمـــر أوســع مــن ذلــك الــوارد في 

الاتفاقية أم لا. 
وقد اعترضت بعض الوفود على نظر اللجنة في المقترح. وأشارت إلى أنه مـن السـابق  - ٣٣
لأوانه البدء في الصياغة قبل اختبار فعالية التدابير القصـيرة الأجـل وقبـل التوصـل إلى توافـق في 
الآراء بشأن الحاجة إلى توسـيع نطـاق تطبيـق الاتفاقيـة. وتـرى أن تعزيـز حمايـة موظفـي الأمـم 
المتحدة والأفراد المرتبطين ا تحتاج لاتخاذ خطوات عملية من أجل تطبيق الاتفاقية، من قبيـل: 
(أ) تحقيـق الطـابع العـالمي للاتفاقيـة؛ (ب) تضمـين أحكـام أساســـية مــن الاتفاقيــة في اتفاقــات 
لمركز القوات أو مركز البعثـات أو اتفاقـات البلـد المضيـف تكـون ملزمـة للـدول المضيفـة غـير 
الأطراف في الاتفاقية؛ (ج) اتخاذ تدابير مشـددة مـن قبـل المسـؤولين في الأمانـة العامـة لمواصلـة 
إنفاذ الاتفاقية دف ضمان المعاقبة على الجرائـم الـتي ترتكـب في حـق موظفـي الأمـم المتحـدة 

والأفراد المرتبطين ا؛ (د) تخصيص مزيد من الموارد لتدريب موظفي الأمم المتحدة. 
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ومع ذلك رأت وفود أخـرى أن المقـترح ملائـم في توقيتـه وأنـه منطلـق سـليم لإجـراء  - ٣٤
نقاش بناء ومركّـز لتنفيـذ ولايـة اللجنـة المخصصـة. ولوحـظ أن اللجنـة مكلفـة، بموجـب قـرار 
الجمعيـة العامـة ٢٨/٥٧، علـى وجـه الخصـوص بمعالجـة تطبيـق الاتفاقيـة علـى كافـــة عمليــات 
ـــق الاتفاقيــة علــى كافــة عمليــات الأمــم  الأمـم المتحـدة. ونظـرا لأن المقـترح يـهدف إلى تطبي

المتحدة، تصبح مناقشته ضمن صلاحيات اللجنة. 
بيـد أن وجهـة النظـر المعارضـة تـرى أن صلاحيـات اللجنـة المخصصـة، كمـــا حددهــا  - ٣٥
القرار، هي معالجة تدابير تعزيز النظام القــانوني القـائم لحمايـة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد 
ـــز  المرتبطـين ـا. ومـن ثم يخـرج المقـترح عـن نطـاق صلاحيـات اللجنـة طالمـا أنـه لا يعـتزم تعزي

النظام القائم وإنما يهدف إلى إقامة نظام جديد. 
علاوة على ذلك رأت بعض الوفود أن اللجنة ليست المحفــل المناسـب لمناقشـة المقـترح  - ٣٦
ما دام يهدف إلى تعديل الاتفاقية. وأشير في هذا الصـدد إلى اجتمـاع اسـتعراضي نصـت عليـه 
المادة ٢٣ من الاتفاقية، وإلى إجراءات تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف المنصوص عليـها في 

المادة ٤٠ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
ومع ذلك أكدت وفود أخرى أن المقترح لا يهدف إلى تعديل الاتفاقيـة وإنمـا يـهدف  - ٣٧
إلى إقامة نظام مواز من أجـل توفـير حمايـة أكـبر لموظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا 
لا يكون ملزما إلا للدول الراغبة في الانضمام إليه. وقـد أُعـرب عـن رأى مفـاده أنـه علـى أيـة 
حال فإن اقتراح إدخال تعديل على الاتفاقية يكفـل حمايـة أوسـع كثـيرا لـن يكـون متسـقا مـع 
ولاية اللجنة المخصصة التي ينبغي، في ضوء سمتـها، تفسـيرها تفسـيرا واسـعا. ومـن ثم ذُكـر أن 

اللجنة تمثل محفلا مناسبا للنظر في المقترح. 
وطُرحت تساؤلات تتعلق بالإجراء المبسـط الـذي نصـت عليـه المـادة ٥ مـن المقـترح.  - ٣٨
وورد اقتراح بحذف المادة ٥ وإدراج التوقيعات النهائية في المادة ٦ بوصفـها طريقـة مـن طـرق 
التعبير عن الموافقة على الالتزام بالبروتوكول وفقا للمادة ١٢ (١) (أ) من اتفاقية فيينـا لقـانون 

المعاهدات. 
A قـد غــير  /AC.264/2003/DP.1 وأُعـرب أيضـا عـن رأى مفـاده أن المقـترح الـوارد في - ٣٩
الأسس المنطقية لاتفاقية عام ١٩٩٤ وموضوعها بإزالة عنصر الخطر وارتباطه بالنظام القـانوني 
الخاص للحماية. وإضافة إلى ذلك، فإن تأثـير هـذا المقـترح سـيتمثل، في واقـع الأمـر، في زيـادة 

فئة المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالأمم المتحدة. 
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 A/AC.264/2003/DP.2 النظر في المقترح الوارد في الوثيقة
 A /AC.264/2003/DP.1 لاحظـت بعـض الوفـــود أن المقترحــات الــواردة في الوثيقتــين - ٤٠
و A/AC.264/2003/DP.2 لا يستبعد بعضها بعضا ويمكن النظر فيها معا. وبينمـا تعتـبر الوثيقـة 
الثانيـة تدبـيرا قصـير الأجـل يـهدف إلى تحسـين النظـام القـائم تعـد الأولى تدبـيرا طويـل الأجـــل 

يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية. 
لاحظـت بعـض الوفـود أن توصيـة مماثلـة لتلـك الـواردة في المقـترح الأخـير جـــاءت في  - ٤١
الفقرة ٤ من قـرار الجمعيـة العامـة ٢٨/٥٧ ومـن ثم تسـاءلت عـن جـدوى تكرارهـا. ولاحـظ 
بعـض مـن الوفـود الأخـرى جـدوى النظـر في المقـترح لتعزيـز التوصيـة المقدمـة للأمـين العــام في 
القـرار ٢٨/٥٧. ووجـدت بعـض الوفـود صعوبـة في تـأييد المقـترح لأنـه لم يعـالج بعـض أوجــه 
القصور في تطبيق الاتفاقية نتجـت عـن آليـة التحريـك. وجـرى التشـديد علـى ضـرورة إجـراء 

دراسة دقيقة لسلطات الأمين العام بموجب ميثاق الأمم المتحدة عند النظر في المقترح. 
 

وسائل بديلة لتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية 
اقترح، كبديل للبروتوكول الاختياري، ضرورة وضع صك قـائم بذاتـه يشـمل بعـض  - ٤٢
أحكـام الاتفاقيـة، مـع تحديـث بعـض الأحكـام في ضـوء المعـاهدات ذات الصلـة الـتي اعتمــدت 
مؤخرا من قبيل الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 

تمويل الإرهاب. وأُعرب عن بعض التأييد للنظر في هذا الاقتراح.   
الفصل الرابع 

التوصيات 
لوحظ أن عددا مـن المسـائل المهمـة أثـير أثنـاء مناقشـات اللجنـة المخصصـة ويجـب أن  - ٤٣

تفكر فيها الوفود مليا وتناقشها بشكل مفصل فيما بعد.  
وأوصت اللجنة المخصصة بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٤٤

تجديد ولاية اللجنة لعام ٢٠٠٤؛  (أ)
الطلـب إلى الأمـين العـام تقـديم تقريـر، بالشـكل الملائـــم، مقدمــا أو في بدايــة  (ب)
الدورة القادمة للجنة المخصصة على أن يسهب في تقريره بشأن تنفيذ التدابير القصيرة الأجـل 
المتفق عليها في قرار الجمعية العامة ٢٨/٥٧، فضـلا عـن أي تدابـير يتخذهـا بمبـادرة ذاتيـة منـه 
بغرض تحقيق أهداف الاتفاقية، مع مراعاة المناقشة الـتي جـرت داخـل اللجنـة المخصصـة والـتي 

ترد في هذا التقرير، وعلى أن يتضمن التقرير تقييما لمدى فعالية تلك التدابير عموما. 
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الحواشي 
 .(A/57/52) (١) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٥٢

 .(A/57/52) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٥٢ (٢)
 .A/AC.264/2003/DP.1 (٣)
 .A/AC.264/2003/DP.2 (٤)
 .A/AC.264/2003/DP.3 (٥)
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المرفق 
 

 (A/AC.264/2003/DP.1) مقترح مقدم من نيوزيلندا ألف -
 

ـــون �نطــاق الحمايــة القانونيــة بموجــب الاتفاقيــة  جـرى في تقريـر الأمـين العـام، المعن - ١
المتعلقة بسلامة موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا�(أ) التعـرف علـى وجـود قصـور 
ــراد  كبـير في نطـاق تطبيـق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأف

المرتبطين ا. 
وبموجب الأحكام الحالية للاتفاقيـة، يقتصـر التطبيـق التلقـائي للاتفاقيـة علـى عمليـات  - ٢
الأمم المتحدة المنشأة بقصد صون وإعادة إحلال السلم والأمـن الدوليـين، أي عمليـات حفـظ 
السلام (المادة ١ (ج) ��١). أما تطبيق الاتفاقية على جميـع عمليـات الأمـم المتحـدة الأخـرى، 
من قبيل ما توفده الأمم المتحدة من بعثات سياسية أو مكاتبها لما بعد انتـهاء حـالات الصـراع 
ومكـاتب بنـاء السـلام أو البعثـات الإنسـانية، فمشـروط بـأن يصـدر مجلـس الأمـــن أو الجمعيــة 
العامة أولا �إعلانا بشأن وجود خطر� (المادة ١ (ج) ��٢). ولم يصدر إعلان بشـأن وجـود 

خطر من هذا القبيل منذ اعتماد الاتفاقية. 
ـــة أمــام تطبيــق الاتفاقيــة.  ويتمثـل أثـر هـذه الأحكـام في وضـع عقبـة سياسـية وإجرائي - ٣
وينشأ عنها أيضا غموض في تطبيق الاتفاقية لا يتناسب مـع معـاهدة لإنفـاذ القوانـين. ونتيجـة 
لذلـك، فـإن عـددا كبـيرا مـن عمليـات الأمـم المتحـدة ومـن ثم عـدد كبـير مـن موظفـــي الأمــم 
المتحـدة المشـتركين فيـها لا تشـملهم الاتفاقيـة بصـــورة تلقائيــة. وحــالات البعثــات السياســية 
والإنسانية التي اضطلعت ا الأمم المتحـدة مؤخـرا في أفغانسـتان وبورونـدي وتيمـور الشـرقية 
والغربية المحددة في تقرير الأمين العام هي خير توضيــح لعـدم كفايـة النظـام الحـالي. وكثـير مـن 
العمليـات الحاليـة، مـن قبيـل البرنـامج الوطـني لإزالـة الذخـــائر غــير المنفجــرة في جمهوريــة لاو 
ـــق، لا تدخــل أيضــا ضمــن  الشـعبية الديمقراطيـة أو البرنـامج المعجـل لإزالـة الألغـام في موزامبي
نطاق تطبيق الاتفاقية. والموظفون العاملون في عمليات من هذا القبيل هـم في العـادة موظفـون 

مدنيون غير مسلحين، وبناء عليه أكثر عرضة للهجوم عليهم ولأعمال عنف أخرى. 
ـــر لــه بعنــوان �ســلامة وأمــن موظفــي المســاعدة  أشـار الأمـين العـام في أحـدث تقري - ٤
ــهديدات  الإنسـانية وحمايـة موظفـي الأمـم المتحـدة�(ب) إلى أن التصـاعد مـا زال مسـتمرا في الت
الـتي يتعـرض لهـا سـلامة وأمـن الموظفـين المشـتركين في عمليـات الأمـم المتحـــدة، بمــا في ذلــك 
الهجمات المتعمدة. ويضطلـع بكـامل نطـاق عمليـات الأمـم المتحـدة، لا مجـرد عمليـات حفـظ 
السـلام، في أحـوال تتسـم علـى نحـو مـتزايد بـالخطورة والتفجـر إلى حـد كبـير عمـا كـان عليــه 
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الحال عند إبرام الاتفاقية. ومما يدعو للأسف أن مرتكبي أعمال العنف تلك يبدو أم يعملـون 
مــع الإفــلات مــن العقــاب، فمنــذ عــام ١٩٩٢، لم يقــدم إلى العدالــة إلا ٢٢ مــــن مرتكـــبي 

الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة.  
ودأبت الجمعية العامة علـى الإعـراب عـن القلـق إزاء زيـادة عـدد الإصابـات وأعمـال  - ٥
العنف التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة المشـتركون في العمليـات بصـورة متواتـرة جـدا(ج) 
وقـد اعـترفت الجمعيـة العامـة لـدى اعتمادهـا الاتفاقيـة(د) بالحاجـة إلى إبقـاء الترتيبــات المتعلقــة 
بحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا قيـد الاسـتعراض. وبالإضافـة إلى الخطـوات 
العملية الهامة التي يجري اتخاذها لتحسين هذه الحالة، ترى نيوزيلندا أنه من المهم كفالة وجـود 
نظام قانوني كاف للتأكد من عدم تمتع مرتكبي تلك الأفعـال بـالإفلات مـن العقـاب. وعـلاوة 
علـى ذلـك، مـن المـهم أن يتسـم نظـام القـانون الجنـائي للاتفاقيـة بـالوضوح قـدر الإمكــان وأن 

يمكن تطبيقه بطريقة غير تمييزية. 
وبناء عليه، تؤيد نيوزيلندا توصية الأمين العام(هـ) وضع بروتوكول للاتفاقيـة مـن أجـل  - ٦
الاستغناء عن الإعلان بشأن وجود خطر لبدء عمل الآلية، وتطبيق الاتفاقية تلقائيا علـى جميـع 

عمليات الأمم المتحدة دون تمييز. 
وتحقيقا لهذه الغاية، أعدت نيوزيلندا مشروعا لبروتوكول من هـذا القبيـل كيمـا تنظـر  - ٧
فيــه اللجنــة المخصصــة (انظــر المرفــق). ويتكــون مشــروع الــبروتوكول مــن ديباجــة وفقـــرة 
موضوعية يستعاض ا عن التعريف الحالي لـ �عملية الأمم المتحـدة� الـوارد في المـادة ١ (ج) 

من الاتفاقية، ومجموعة أحكام تنظم العلاقة بين البروتوكول والاتفاقية: 
تبين ديباجة المشروع بإيجاز سياق اعتماد البروتوكول.  �

ومع الاستفادة من الصياغة المقترحة في تقرير الأمـين العـام(و)، يبـين مشـروع المـادة ١  �
المبدأ القاضي بأن الاتفاقية ستطبق على �جميـع عمليـات الأمـم المتحـدة أو انتشـاراا 
التي تنشأ في بلد مضيف عملا بولاية دائمة أو محددة لأحـد الأجـهزة المختصـة التابعـة 
للأمـم المتحـدة وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة ويضطلـع ـا تحـــت ســلطة ومراقبــة الأمــم 
المتحــدة�. وبنــاء علــى ذلــك، لا يطبــق تعريــف عمليــة الأمــــم المتحـــدة الـــوارد في 
المادة ١ (ج) من الاتفاقية. والقصد من هذا الحكم هو أن يشمل نظام الاتفاقية جميـع 
موظفي الأمم المتحدة العاملين في الميدان، سواء في عمليات حفظ الســلام أو البعثـات 

السياسية أو الإنسانية أو المكاتب. 
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ـــه فيمــا يتعلــق بــالأطراف في الــبروتوكول سيفســر  وينـص مشـروع المـادة ٢ علـى أن �
الـبروتوكول والاتفاقيـة بوصفـهما صكـا واحـدا وأنــه في حالــة عــدم الاتســاق تطبــق 

أحكام البروتوكول. 
وينـص مشـروع المـادة ٣ علـى أن يظـل بـاب التوقيـع علـى الـبروتوكول مفتوحـا أمـام  �
ـــدة ١٢  جميـع الـدول لا مجـرد الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، في مقـر الأمـم المتحـدة لم

شهرا. 
ـــــى أن بــــاب الانضمــــام  وينـــص مشـــروع الفقرتـــين (١) و (٢) مـــن المـــادة ٤ عل �
للبروتوكول مفتوح أمام جميع الدول لا مجرد الدول الأطراف في الاتفاقيـة. وبموجـب 
مشـروع المـادة ٤ (٣) يمثـل أي صـك مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو الموافقــة أو 
الانضمــام إلى الــبروتوكول أيضــا الموافقــة علــى الالــتزام بالاتفاقيــة. وسيبســط هـــذا 
الإجراء العملي بالنسـبة للـدول الـتي ترغـب في أن تصبـح طرفـا في الصكـين كليـهما، 

ولكنه سيمكن الدول من أن تظل أطرافا في الاتفاقية وحدها إذا رغبت في ذلك. 
ويبين مشروع المادة ٥ إجراء مبسطا لتمكين الدول الأطراف الحالية في الاتفاقيـة مـن  �

أن تصبح أطرافا في البروتوكول. 
وتتضمن مشاريع المواد ٦ و ٧ و ٨ الأحكام الختامية العادية الـتي يحتـذى فيـها بتلـك  �

الأحكام الواردة في الاتفاقية. 
 
الحواشي 

 .A/55/637 (أ)
 .A/57/300 (ب)

انظــــر، مثــــلا، قــــرارات الجمعيــــــة العامـــــة ١٢٦/٥٢ و ١٢٧/٥٢ و ٨٧/٥٣ و ١٩٢/٥٤ و ١٧٥/٥٥  (ج)
و ٨٩/٥٦ و ٢١٧/٥٦ و ٢٨/٥٧ و ١٥٥/٥٧. 

قرار الجمعية العامة ٥٩/٤٩.  (د)
A/55/637، الفقرات ٢٧-٣٣.  (هـ)

المرجع نفسه، الفقرة ٣٠.  (و)
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 التذييل 
مشـروع بروتوكـول للاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفــراد 

 المرتبطين ا 
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 

إذ تشير إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد المرتبطـين 
ا (�الاتفاقية�)، 

إذ ترحـب بـــالخطوات الهامــة الــتي اتخــذت لضمــان ســلامة موظفــي الأمــم المتحــدة 
والأفـراد المرتبطـين ـا، بمـا في ذلـك الخطـوات الـتي اتخذـــا الأجــهزة الرئيســية التابعــة للأمــم 

المتحدة، 
وإذ يسـاورها بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار نمـط الهجمـات الموجهـة ضـد موظفـي الأمـــم 
المتحدة والأفراد المرتبطين ا، المشتركين في عمليات الأمم المتحدة بمـا فيـها حـالات الطـوارئ 

الإنسانية وحالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع، 
ـــة مــن الهجمــات الموجهــة ضــد  واقتناعـا منـها بالحاجـة إلى وجـود نظـام فعـال للوقاي
موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ـا، المشـتركين في عمليـات الأمـم المتحـدة وللمعاقبـة 

على الهجمات من ذلك القبيل، 
ورغبة منها، لهذا السبب، في توسيع نظام الحمايـة المنصـوص عليـه في الاتفاقيـة بحيـث 

يشمل جميع عمليات الأمم المتحدة على قدم المساواة، 
قد اتفقت على ما يلي:  

المادة ١ 
تطبيق الاتفاقية على عمليات الأمم المتحدة 

ـــم المتحــدة والأفــراد المرتبطــين ــا، حســب  تطبـق الاتفاقيـة علـى جميـع موظفـي الأم - ١
التعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية، وعلى جميع عمليات الأمم المتحدة أو انتشـاراا الـتي 
تنشـأ في بلـد مضيـف عمـلا بولايـات دائمـة أو محـددة لأحـد الأجـهزة المختصـة التابعـة للأمـــم 

المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع ا تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحدة. 
يسـتعاض بأحكـام هـذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـالأطراف في الـبروتوكول، عـن المـــادة ١  - ٢

(ج) من الاتفاقية. 
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المادة ٢ 
العلاقة بين هذا البروتوكول والاتفاقية 

ـــأطراف هــذا الــبروتوكول، تفســر وتطبــق أحكــام هــذا الــبروتوكول  وفيمـا يتعلـق ب
والاتفاقية معا بوصفهما صكا واحدا. في حالة عدم الاتساق بين هذا الـبروتوكول والاتفاقيـة، 

تسري أحكام هذا البروتوكول. 
المادة ٣ 
التوقيع 

يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا أمام جميع الـدول بمقـر الأمـم المتحـدة 
لمدة إثني عشر شهرا من --- إلى ----. 

المادة ٤ 
الموافقة على الالتزام بالبروتوكول  

يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبـول أو الموافقـة. وتـودع صكـوك التصديـق أو  - ١
القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

يفتح باب الانضمام إلى هـذا الـبروتوكول أمـام أي دولـة. وتـودع صكـوك الانضمـام  - ٢
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذا الـبروتوكول تودعـه إحـدى  - ٣
ـــح طرفــا في  الـدول الـتي ليسـت مـن الأطـراف في الاتفاقيـة سـيمثل أيضـا موافقـة علـى أن تصب

الاتفاقية. 
المادة ٥ 

الإجراء المبسط 
تعتـبر الدولـة الـتي أودعـت قبـل تـاريخ اعتمـــاد هــذا الــبروتوكول صكــا للتصديــق أو  - ١
ـــة علــى الاتفاقيــة والــتي وقعــت علــى هــذا الــبروتوكول وفقــا  الانضمـام أو القبـول أو الموافق
للمادة ٣، أا أعربت عن موافقتها علـى الالـتزام ـذا الـبروتوكول بعـد اثـني عشـر شـهرا مـن 
تاريخ بدء نفاذه، ما لم تخطر تلك الدولة الوديع خطيا قبل ذلك التـاريخ بأـا لـن تسـتفيد مـن 

الإجراء المبسط المبين في هذه المادة. 
في حالة توجيه إخطار من هـذا القبيـل، تحـدد الموافقـة علـى الالـتزام ـذا الـبروتوكول  - ٢

وفقا للفقرة ١ من المادة ٤. 
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المادة ٦ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هـذا الـبروتوكول بعـد ثلاثـين يومـا مـن إيـداع اثنـين وعشـرين مـن صكـوك  - ١
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

بالنسبة لكل دولة تصدق على البروتوكول أو تقبله أو توافق عليــه أو تنضـم إليـه بعـد  - ٢
إيداع الصك الثاني والعشرين مــن صكـوك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـام، يبـدأ 
نفـاذ الـبروتوكول بعـد اليـوم الثلاثـين مـــن إيــداع تلــك الدولــة صــك تصديقــها أو قبولهــا أو 

موافقتها أو انضمامها. 
المادة ٧ 

الانسحاب 
لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا الـبروتوكول بإخطـار كتـابي توجهـه إلى الأمـين  - ١

العام للأمم المتحدة. 
يكون الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسـلم الأمـين العـام للأمـم المتحـدة  - ٢

للإخطار. 
المادة ٨ 

النصوص ذات الحجية 
يودع أصل هـذه الاتفاقيـة، الـذي تتسـاوى نصوصـه الإسـبانية والانكليزيـة والروسـية 
والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحـدة، الـذي يرسـل نسـخا 

معتمدة منها إلى جميع الدول. 
 

 (A/AC.264/2003/DP.2) مقترح مقدم من باكستان باء -
توصية 

ينبغـي للأمـين العـام، بالتشــاور مــع الــدول المعنيــة بــالأمر، أن يوصــي مجلــس الأمــن 
أو الجمعيـة العامـة بـإصدار إعـلان يبـين وجـــود خطــر اســتثنائي يــهدد ســلامة الأفــراد الذيــن 
يشاركون في أية عملية تشملها المادة ١ (ج) ��٢ من الاتفاقية المتعلقة بسـلامة موظفـي الأمـم 
المتحدة والأفراد المرتبطين ـا، وقـت إنشـاء هـذه العمليـة. وبنـاء عليـه، يجـوز للأمـين العـام أن 
يقدم، عند الاقتضاء واسـتنادا إلى مبـادرة مـن الـدول الـتي يشـارك أفـراد ينتمـون إليـها في هـذه 
العمليـة، هـذه التوصيـة إلى مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العامـة، إذا لم يكـن قـد صـدر إعـلان لهــذا 

الغرض وقت إنشاء هذه العملية. 
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ـــدم مــن اليونــان باســم الاتحــاد الأوروبي بشــأن المقــترح المقــدم مــن  مقـترح مق جيم -
 (A/AC.264/2003/DP.3) A/AC.264/2003/DP.1 نيوزيلندا والوارد في الوثيقة

 
ينبغي أن يكون نص المادة ١ كالتالي:  - ١

�المادة ١ 
�تعريف عمليات الأمم المتحدة 

�بالنسـبة للأطـــراف في هــذا الــبروتوكول، يســتعاض عــن الفقــرة (ج) مــن 
المادة ١ من الاتفاقية بما يلي: 

�يقصد �بعمليات الأمــم المتحـدة� أي عمليـة أو وجـود للأمـم المتحـدة ينشـأ 
[في بلد مضيف] عملا بولاية دائمة أو محـددة لأحـد الأجـهزة المختصـة التابعـة للأمـم 
المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع ا تحت سلطة الأمم المتحدة ورقابتها�. 

تحذف المادة ٢.  - ٢
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